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 جودة الأرباحأثر هيكل الملكية وخصائص الشركات على 

 (على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية اختباريةدراسة )
 

 *ريما محمود الشاهد

 

 صـلخم
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات هيكل الملكية وخصائص الشركات على جودة الأرباح مقاسة بالمستحقات 
التي تتوافر لها بيانات مالية كاملة ة. تكونت عينة الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان الاختياري

أظهرت النتائج عدم وجود علاقة  ( للتحليل.5002 - 5002شركة، وتم اختيار بيانات السنوات ) 47 عددهاوبلغ لأغراض الدراسة 
رات هيكل الملكية المتمثلة بتركز الملكية وملكية الحكومة والملكية الأجنبية وملكية احصائية مهمة بين جودة الارباح وبين متغي

) أداء الشركة، والنمو، والرفع المالي( لها أثر ذو دلالة احصائية على جودة الأرباح،  المؤسسات.بينما كانت خصائص الشركات
 .ي لم يظهر علاقة احصائية مهمة مع جودة الأرباحوكانت العلاقة سالبة لجميع الخصائص ما عدا متغير حجم الشركة الذ

 .ملكية، خصائص الشركات، المستحقاتجودة الأرباح، هيكل ال: الدالةالكلمات 
 

 مقدمـةال
 

استحوذ هيكل الملكية على اهتمام الباحثين وذلك منذ ثلاثينيات 
 ,Berle and  Means)القرن الماضي عندما طرحت دراسة

دارة بالعمل لمصلحتها وليس لمصلحة فكرة قيام الإ   (1932
المالكين، وظهرت بعد ذلك العديد من الدراسات التي تناولت نظرية 
الوكالة وأثر متغيرات هيكل الملكية على  أداء الشركة  والسياسات 
المحاسبية  والحاكمية، الأمر الذي أبرز أهمية متغيرات هيكل 

تبطة بخصائص الملكية وأثرها على العديد من المتغيرات المر 
الشركات ونتائج اعمالها وجودة أرباحها وذلك انطلاقا من اثر 
طبيعة هيكل الملكية على سياسات وتوجهات الشركات وعلى 
انجازات الشركات وعلى درجة سيطرة المديرين وتصرفاتهم وغيرها 

(Namazi and Kermani, 2008.) 
كذلك فقد تعددت الأدبيات التي تناولت موضوع جودة 

رباح انطلاقا من أهمية الأرباح كمصدر رئيسي للمعلومات الأ

التي يعتمد عليها المستخدم في اتخاذ القرار وأهمية صدق 
تمثيل الأرباح لوضع الشركة وانعكاس ذلك كله على الاقتصاد 

بعد  الأرباح المحلي العالمي، وازداد اهتمام الباحثين بجودة
بة والتدقيق مثل  تعدد فضائح الشركات التي هزت مهنة المحاس

الامر الذي دفع باتجاه  World.comو  Enronشركات
 .دراسته دراسة متعمقة ومعرفة العوامل التي تؤثر به

وتعتبر الشركات المساهمة العامة من أهم شركات الأموال 
الوطنية  الاقتصاداتالذي تلعبه في تعزيز أداء  المهمنتيجة الدور 

ضافة إلى مساهمتها في بحيث أصبحت مرآة عاكسة لأدائها إ
إعادة توزيع الدخل القومي ورفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من 
المواطنين. ويشكل القطاع الصناعي الأردني حوالي ربع 
الاقتصاد الوطني ويلعب دورا رئيسا في حماية الدينار وتعزيز 
جاذبيته ويسهم في رفد الخزينة من خلال تشكيله حوالي ثلث 

للاستثمارات  ية، كما يشكل عنصر جذب رئيسالإيرادات الضريبي
من الاستثمارات المستفيدة من  % 06حيث استقطب حوالي 

 .6753قانون تشجيع الاستثمار خلال عام 
انطلاقا مما سبق هدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر هيكل 

القطاع الملكية وخصائص الشركات على جودة الأرباح في 
 ي بورصة عمان.لصناعي في الشركات المدرجة فا
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لربح المحاسبي، قامت العديد من افي محاولة لزيادة فهم 
قرن الماضي في البحث في جودة الالدراسات خلال ربع 

التي تؤثر بها وكانت من أوائل تلك الدراسات  والعواملالأرباح 
( التي درست رأس Bernard & Stober, 1989، دراسة )

مكانية الاستفادة من ب نوده في التنبؤ بالربح المال العامل وا 
المستقبلي. وتوالت الدراسات واختلفت النتائج بسبب تشعب 
هذا الموضوع وتعدد العوامل التي تؤثر به، كما اختلفت 
الدراسات باختلاف مقاييس جودة الأرباح المستخدمة وكذلك 

ويعزى سبب تباين  جودة الأرباح. فيباختلاف العوامل المؤثرة 
لبيئة الاقتصادية والنماذج المستخدمة في النتائج إلى اختلاف ا

 القياس والمتغيرات التي تم قياسها في تلك الدراسات.

 Al-Fayoumi etدراسة  تناولت الأردنيالسوق  وعلى

al., 2010) )طبيعة حيث من الملكية هيكل متغيرات 
 لكبار إضافة المؤسسات من او الشركة داخل من: المالكين
إلى فحص العلاقة بين إدارة الأرباح   الدراسةهدفت و  المالكين،

ناعية أردنية خلال ة صشرك 36المتغيرات لعينة من  هذهو 
واستخدمت الدراسة مقياس  6776 -6775الفترة ما بين 
 للمستحقات الاختيارية لقياس إدارة الأرباح.جونز المعدل 

موجبة بين  مهمةتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة 
دارة الأرباح مما يدل على ان  المالكين من داخل الشركة وا 

زيادة ملكية الموظفين هي أداة غير فاعلة في توجيههم نحو 
قرارات تعظيم قيمة الشركة. كما وجدت الدراسة علاقة غير 

بين ملكية المؤسسات وكبار المالكين وبين الرقابة على  مهمة
 سلوك المديرين للتقليل من التلاعب بالأرباح.

متغيرات شملت  (Hamdan ,2012)دراسة  واختبرت
التحفظ المحاسبي وحجم الشركة وعقود الدين والتحكم 
المؤسسي ومتغيرات التدقيق، كما قد شملت الدراسات عينة من 

قة بين خصائص هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاو الشركات 
شركة  67جودة الأرباح، وشملت العينة لجنة التدقيق وبين 

الي الأردني وقد قاست الدراسة صناعية مدرجة في السوق الم
جودة الربح باستخدام نموذجين الأول يعتمد على استمرارية 

 الربح والثاني يعتمد على المستحقات الاختيارية.
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين حجم لجنة 
التدقيق وجودة الربح، وعلاقة موجبة بين عدد مرات الاجتماع 

بين كل من استقلالية  مهمةر علاقة وبين جودة الربح ولم تظه

أعضاء اللجنة والخبرة المالية للأعضاء وبين جودة الربح 
المحاسبي، كذلك وجدت الدراسة أن ملكية أعضاء لجنة 
التدقيق لأسهم الشركة يقلل من استقلاليتهم ويؤدي إلى تحديد 

 قدرتهم في تحسين جودة الربح.
 الى(  (Alzoubi and Salamat, 2012دراسة  توصلت

لجان التدقيق الأكبر  وأن حجم مجلس الإدارة  الصغير 
 في و. الأرباحالى زيادة جودة  يؤديالخبرة  ذويوالمدققين 
على أثر بعض المتغيرات مثل ( allouzy,2013دراسة )

حجم الشركة ونسبة المديونية وحجم مكتب التدقيق على أسعار 
شركات من ال %6336نتائج أن الالأسهم كان من أبرز 

الصناعية الأردنية تمارس إدارة الأرباح، وأن هناك علاقة 
بين كل من حجم الشركة وحجم مكتب  مهمةاحصائية موجبة 

التدقيق وبين القيمة السوقية للشركة بينما كانت سالبة بين 
 نسبة المديونية وأسعار الأسهم.

 أهمية البحث  4.4
ية من يمكن النظر إلى أهمية جودة المعلومات المحاسب

خلال اثرها على المساهمين وأصحاب المصالح في اتخاذ 
القرارات سواء بالاستثمار أو الاقتراض أو القرارات الاخرى 

دقة أرقام  وتعدالتي تحسن من كفاءة السوق بشكل عام، 
ومؤشرا  المهمةالربحية أحد مكونات المعلومات المحاسبية 

روري دراسة رئيسا لجودة هذه المعلومات. لذلك كان من الض
هذا الموضوع والتعرف على العوامل التي تؤثر فيه وذلك  
بهدف تحسين جودة الربح المحاسبي . وبسبب مشكلة الوكالة 
وتعارض مصالح المديرين مع المالكين كان لهيكل الملكية 
وخصائصه التي تؤثر على  مشكلة الوكالة أهمية خاصة في 

 موضوع جودة الربح المحاسبي
 لدراسة: مشكلة ا 4.8

انطلاقا من أهمية جودة الأرباح وأثرها على القرار 
الاقتصادي وعلى كفاءة السوق، واختلاف العوامل التي تؤثر 
على جودة الأرباح المحاسبية، جاءت هذه الدراسة للتعرف الى 

يمكن صياغة أثر العوامل المختلفة على جودة الأرباح وعليه 
 اليين:مشكله الدراسة من خلال السؤالين الت

هل يؤثر هيكل الملكية على جودة الأرباح في  -5
 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان؟

هل تؤثر خصائص الشركات المختلفة على جودة  -6
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 الأرباح في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان؟
 الإطار النظري و بناء الفرضيات: 8

الأرقام تظهر قيمة صافي الدخل في قائمة الدخل ، وتقسم 
في قائمة الدخل إلى مجموعتين: الأولى نقدية والثانية مستحقة. 
وبينما الجزء النقدي يكون معطى وواضحا، فان الجزء المستحق 
يعكس تصرفات الإدارة الاختيارية بخصوص التقديرات والتقييمات 

 (Scholer, 2004 ( وقد بينت .)Dechow and Dechev, 

ت مؤقتة ضرورية تنقل ( أن المستحقات هي تعديلا2002
التدفقات النقدية بين الفترات المالية لتعكس صورة أكثر دقة عن 
الانجاز الاقتصادي للمنشأة، وهي ايضا نتيجة المفاضلة بين 

، وتعتمد على reliabilityوالموثوقية  relevanceالملاءمة 
 الفرضيات والتقدير.

ديون وتختلف المستحقات في قابليتها للتلاعب؛ فمصروف ال
المشكوك في تحصيلها ومصاريف الضمان والكفالة ومصاريف 
اعادة الهيكلة ومصاريف الاهتلاك والنفاد تتطلب تقديرا واختيارا 
كبيرا من المديرين فهي بذلك من السهل التلاعب بأرقامها، بينما 
المستحقات المرتبطة بالتمويل أو بالاستثمار مثل ربح أو خسارة 

أو تسديد مبكر لقرض، يحتاج إلى  بيع أصول طويلة الأجل
القليل من التقدير الاختياري ولكن يمكن ان يكون لها تأثير 
كبير من خلال تغيير التوقيت وبالتالي تغيير الربح. من جهة 
أخرى فان المستحقات المرتبطة بالعمليات التشغيلية مثل التغير 
لا في الذمم الدائنة تحتوي على القليل من التقدير إن وجد، و 

 يؤثر توقيت تسجيلها على الربح المعلن.
تم تقسيم المستحقات إلى نوعين: غير اختياري واختياري 
)غير العادي(، وتعكس المستحقات غير الاختيارية  
المصاريف التي لا يمكن تجنبها ولم تتحقق بعد، أما 

فيها الاختياري فهي المستحقات غير الاجبارية التي يستخدم 
لشخصي في اختيار وقت وكم هذه المديرون رأيهم ا

وتحتوي عادة على نسبة أكبر من أخطاء التقدير  المستحقات
 ونسبة أعلى من الحرية للمدراء .

ومن الأمثلة على المستحقات الاختيارية شطب المخزون 
التالف، مصاريف البحث والتطوير، مصاريف التوزيع، 
رة مصاريف الصيانة، ويقلل المديرون من المصاريف الظاه

المبيعات وذلك باستخدام الخيارات  نفي التقارير المالية ويرفعو 
الممنوحة لهم للتأثير على رقم صافي الربح والوصول إلى رقم 

 الربح المبتغى. 
أن المستحقات الاختيارية هي  ترىوهناك وجهة نظر 

وسائل بيد النظام المحاسبي لتوصيل المعلومات الخاصة التي 
شركة، وهي بذلك تؤدي إلى ربح عالي يمتلكها النظام عن ال

 Ewert and(، وقد وجد )Perotti, et al., 2011الجودة ) 

Wagenhofer, 2011 أن المحتوى المعلوماتي في )
المستحقات الاختيارية يتفوق على عنصر إدارة الربح لان 
المستثمر الراشد يستخدم معلوماته عن دوافع الإدارة لتخفيض 

لاعب بالأرباح من الرقم الظاهر في الجزء المتوقع من الت
 التقارير المالية.

وقد تناولت العديد من الدراسات نموذج المستحقات 
الاختيارية كمقياس لجودة المستحقات وجودة الأرباح وبشكل 

 ,Leuz and Wysockiأعم جودة المعلومات المحاسبية ) 

 ;Ben Nasr et al., 2012)ومن هذه الدراسات:  ( 2008

Perotti and Wagenhofer, 2011; Jones, 1991). 

وبالرجوع للأدبيات السابقة فان هناك نموذجين شهيرين 
 استخدما لقياس المستحقات غير العادية هما:

نموذج جونز المعدل من  -6، 5665نموذج جونز، -5
  Dechow et al., 1995قبل  

بحيث ويتم قياس جودة الربح عبر أحد النماذج المقترحة 
فرق بين المستحقات المتوقعة والمستحقات الفعلية ) انها ال

Perotti, et al., 2011، )  وتقل جودة الربح بازدياد
المستحقات الاختيارية وذلك لكون المستحقات الاختيارية أقل 

 قدرة على التنبؤ.
أكثر المقاييس المرتبطة بالمستحقات  5665نموذج جونز ويعد

بتطوير  5665احثة جونز عام الاختيارية انتشارا، حيث قامت الب
 DeAngelo,1986)هذا النموذج اعتمادا وامتدادا لدراسات )

( التي اختبرت (McNichols and Wilson, 1988و
 المستحقات الاختيارية وعلاقتها بإدارة الربح. 

تقوم فكرة هذا النموذج على تحليل مكونات المستحقات 
اختيارية، الكلية إلى مستحقات اختيارية ومستحقات غير 

ويكون حاصل جمعهما هو المستحقات الاجمالية وهو المتغير 
التابع. وتقوم المتغيرات المستقلة بالتقاط المحركات الرئيسة 
للمستحقات الاختيارية ويبقى الخطأ العشوائي )المتبقي( ليقيس 
المدى غير الملاحظ للمستحقات الاختيارية وهو ما يعكس 
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جونز التغير في الايرادات  يتضمن نموذج، و  إدارة الربح
كمتغير مستقل ليقيس البيئة الاقتصادية باعتباره مقياسا 
لعمليات الشركة قبل التلاعب، وتم اعتبار الممتلكات والمباني 
والمعدات متغيرا مستقلا آخر للسيطرة على مصروف 

وتعتبر حسب هذا النموذج القيمة غير الاختياري.  الاستهلاك
ائي )المتبقي( الذي لم يتمكن النموذج من المطلقة للخطأ العشو 

تفسيره مقياسا لجودة المستحقات، بحيث أنه إذا كانت القيمة 
المطلقة مرتفعة فهذا مؤشر على أن جودة المستحقات ضعيفة 
أي أن جودة الأرباح منخفضة وبالعكس اذا كانت القيمة 
المطلقة منخفضة فان جودة الأرباح عاليه وذلك لأن القيمة 

 لقة للخطأ العشوائي تشير إلى خطأ في التقدير. المط
 Dechowكما يعتبر نموذج جونز المعدل الذي طورته ) 

et al,1995 (  من المقاييس الاكثر انتشارا في الأدبيات
السابقة حيث انتقد نموذج جونز الأصلي من أكثر من ناحية 
، منها أنه لا يقيس إدارة الربح المرتبطة بعملية تحقق الإيراد 

ويقوم هذا النموذج على نفس المبدأ الذي قام عليه نموذج 
جونز الأصلي، حيث يقسم المستحقات إلى اختيارية وغير 
اختياريه ولكن يطرح التغير في الذمم المدينة من التغير في 
الايرادات ، وذلك لأن المديرين لديهم خيار فيما يخص 

وتكون الاعتراف بالإيرادات عندما تكون المبيعات آجلة 
المبيعات الآجلة عرضة للتلاعب ضمن المستحقات الاختيارية 
وليس كما ورد في نموذج جونز الأصلي الذي اعتبرها ضمن 

 Dechow etوقد اثبتت  المستحقات غير الاختيارية.

al.,1995)   أن نموذج جونز المعدل أكثر قوة وتفسيرا من )
 نموذج جونز الأصلي.

 الفرضيات بناء 8.4
مل التي تؤثر على الشركات هي تلك المتغيرات ان العوا

التي تلتصق بالشركة على مر السنوات، وتؤثر على قرار 
في  مهمولها دور  ( Hassan, 2012الشركة داخليا وخارجيا )

تفسير جودة الربح على مستوى الشركة ولفحص هذه العلاقة 
 تم بناء الفرضية الرئيسية الاولى وهي:

H01لالة احصائية لهيكل الملكية على : لا يوجد أثر ذو د
جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في 

 بورصة عمان.

 الملكية هيكل متغيراتولأغراض هذه الدراسة تم اختيار 

 التالية:
 نسبة تركز الملكية   8.4.4

يقوم أحد أهم مبادئ الحاكمية المؤسسية على فصل 
مالك في الشركة ليس من الملكية عن الإدارة بحيث أن ال

صلاحياته استخدام أو السيطرة على موارد الشركة، ولكن 
تركز الملكية يؤدي إلى وجود عدد قليل من المالكين وغالبا ما 
يشاركون في ادارتها،  وهذا ينتج عنه مشكلة تعارض المصالح 
بين المساهمين المسيطرين والأقلية المساهمة الأخرى 

(Kiatapiwat, 2010  ،) وهذا التعارض يؤثر على جودة
  الربح سلبا أو ايجابا.

فأكثر هي النسبة الشائعة  % 6تعتبر نسبة الملكية و 
لقياس تركزالملكية  فكلما زاد عدد المساهمين الذين يملكون 

فأكثر من الأسهم يزداد تركز الملكية في عدد أقل من  6%
المساهمين وهي النسبة المعتمدة في كثير من الدراسات 

وهي ( (Al-Fayoumi et al., 2010السابقة مثل دراسة 
النسبة التي من الممكن الحصول عليها من التقرير السنوي 

 والبيانات المنشورة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية.
 :الأولىالفرعية  الفرضية كانت سبق ما على بناء

H01-1 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لنسبة تركز :
الأردنية  ودة الأرباح في الشركات الصناعيةجة على الملكي

 المدرجة في بورصة عمان.

 الملكية الاجنبية - 8.4.8
للمستثمرين الأجانب دور بارز في تحسين الحاكمية 

،  وتزداد الفائدة من (Aggarwal et al. 2011)المؤسسية 
الملكية الأجنبية إذا كان المستثمرون من دولة تمتاز بحاكمية 

ية عالية ويستثمرون في شركة بدولة تمتاز بحاكمية مؤسس
مؤسسية سيئة حيث يمارس المستثمرون دورا رقابيا على هذه 

 وقد انتشرت الملكية الاجنبية .(Kho et al. 2009)الشركات 

يطالب عبر المؤسسات العالمية كأحد نتاجات العولمة، و 
ة أعلى المستثمرون الأجانب الشركات التي يستثمرون بها بشفافي

من المستثمرين المحليين وذلك للتخلص من مشكلة الحصول 
(، ويزداد الطلب على Leuz et al., 2010) على المعلومات

  المعلومات في التقارير المالية بازدياد نسبة التملك الأجنبي.
حسب نظرية عدم تماثل المعلومات وبعد المسافة التي 

ى معلومات أكثر تفترض أن المستثمرين المحليين يحصلون عل
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فإنه من الصعب ان يكون  من المستثمرين الأجانب،
للمستثمرين الأجانب ميزة رقابية تؤدي إلى تقليل التلاعب 
بالأرباح،  لكن نظرية المعرفة تتوقع أن الخبرة المعرفية لدى 
المستثمرين الأجانب التي تفوق المعرفة لدى المستثمرين 

  Guo et)عب بالأرباح )المحليين قادرة على الحد من التلا

al., 2014 . 
 (Khanna and Palepu, 1999)وقد أظهرت دراسة  

ن يأن المستثمر  (An and Naughton, 2008)ودراسة 
من الأسواق المتطورة يلعبون دورا رقابيا هاما على  الأجانب

الشركات في الأسواق الناشئة مما يقلل من استغلال الخيارات 
 ,.Guo et al)وجد رباح،  كما المحاسبية للتلاعب بالأ

علاقة عكسية بين الملكية الأجنبية وبين التلاعب  (2014
 بالأرباح في الشركات اليابانية .

 :وهي الثانية الفرعية الفرضية كانت سبق ما على بناء

H01-2 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للملكية الأجنبية :
ردنية المدرجة جودة الأرباح في الشركات الصناعية  الأعلى 

 في بورصة عمان.
  ملكية الافراد والمؤسسات - 8.4.3

المؤسسات هي الشركات الرئيسة التي تستثمر في الشركة 
مثل البنوك وشركات الاستثمار،  وتعتبر ملكية المؤسسات 
أحد اهم أساليب الحاكمية الخارجية الفعالة. ويرى بعض 

ر من أموالها الباحثين أن استثمار هذه المؤسسات لحجم كبي
في هذه الشركات  يؤهلها من الرقابة على الشركة  

(Mokhtari and Makerani, 2013  (  كما يمكنها من
 ,Zhangالحصول  على معلومات من داخل وخارج الشركة  )

(  وتتمتع هذه المؤسسات بالخبرة الكافية وتمتاز عن 2005
اض التحليل الأفراد بخبرتها في استخدام التقارير المالية لأغر 

المالي مما يشكل دافعا لاهتمامها بجودة التقرير  المالي 
Falahnejad and Taheri, 2014)  وقد وجد .) 

 ((Rajgopal et al., 2002  أن التملك المؤسسي يقلل من
دوافع الإدارة للتلاعب بالأرباح وتثري محتويات تقرير الأرباح، 

انت  نسبة التملك ولكن قد يقوم المستثمرون المؤسسيون إذا ك
من عالية بإقناع مجلس الإدارة لتبني قرارات غير مثالية. و 

جهة أخرى يرى باحثون اخرون بأن المؤسسات لا تلعب دورا  
فعالا في الرقابة على نشاطات الإدارة بل يعتبرون أن من 

مصلحة مالكي الشركات والمؤسسات التي استثمرت في هذه 
الرقابة على الإدارة مما سيؤدي  الشركات أن يتعاونوا في تقليل

 إلى تحسين أدائها.
 :الثالثة الفرعية الفرضية كانت عليه بناء

H01-3 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لملكية :
جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية المؤسسات على 

 المدرجة في بورصة عمان.

 نسبة ملكية الحكومة:   - 8.4.1

يما يخص الوجود الحكومي في الشركات نظر ف اهناك وجهت
ان الشركات التي تخضع للسيطرة الاول:المساهمة العامة؛ 

الحكومة ستلجأ  لأنالحكومية هي أكثر عرضة للتلاعب بالأرباح 
 Shleifer and)لاخفاء موارد الشركة لأهداف سياسية 

Vishny, 1998)   استخدام هذه الشركات لتحقيق أهداف و
  (Nasr et al., 2009)سياسية قصيرة المدى اجتماعية وأهداف 

هذه  فيوالتي غالبا ما تتعارض مع تعظيم ربح المستثمر ،  و 
ن من قبل الحكومة وليس من يولؤ الشركات يكون المديرون مس

 قبل المالكين العاديين مما يؤدي الى ظهور مشكلة الوكالة

 ( (Shleifer and Vishny, 1993 
سيطرة الحكومية تؤدي إلى زيادة أما الرأي الثاني: فان ال

حصص الحكومة في الشركات من أموال  لأنجودة الربح 
 ،الدولة وليس للأفراد الذين قد يؤثرون على ممارسات الشركة 

عندما تضغط  ا  ايجابي ا  للوجود الحكومي بالشركة أثر  كما أن 
الحكومة على المديرين لاتخاذ قرارات فعالة تؤدي إلى زيادة 

ادة الضريبة المدفوعة للحكومة . كما  تتحسن جودة زيلالربح 
الربح إذا كان هدف الحكومة هو تحسين حاكمية الشركات 
التي يملكونها لدعم وجود سوق كفؤة تجلب رأس المال المحلي 

 Le andوالأجنبي وتقلل تكلفة رأس المال للشركات المحلية )

Buck, 2011) . 
 : بعةالرا الفرعية الفرضية كانت عليه بناء

H01-4 الحكومة: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لملكية 
جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة على 

 في بورصة عمان.

 خصائص الشركات  8.8

تم في هذه الدراسة استخدام مجموعة من المتغيرات التي 
 جودة وبين بينها العلاقة لدراسةتعبر عن خصائص الشركات 
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 :الثانية الرئيسة الفرضية فكانت الأرباح
 الفرضية الرئيسية الثانية:

H02 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لخصائص :
الشركات على جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية 

 المدرجة في بورصة عمان.

 الأداء المالي للشركة: - 8.8.4

افترضت بعض الدراسات أن الأداء المالي الضعيف 
( Dechew et  al.,2010)يوفر دافعا لإدارة أرباحها للشركة

 ,.Chan et al)ويؤثر سلبا على جودة الأرباح، وقد وجد 

أن هناك مصداقية وعلاقة موجبة بين جودة الأرباح  (2006
حيث وجد  (Lipe, 1986)والأداء المالي، وأيد هذه النتيجة 

ح علاقة موجبة بين الأداء المالي للشركة وبين جودة الرب
 Penman)مقاسا بمقياس الاستمرارية، كما وجد الباحثان 

and Zhang, 2002)  علاقة موجبة بين عائد السوق وبين
أن   (Hashem et  al., 2012)جودة الربح.  بينما وجد 

العائد على الأصول كمقياس لربحية الشركة وأدائها المالي 
علاقة يرتبط بعلاقة موجبة هامة مع إدارة الأرباح وبالتالي 

سالبة مع جودة الربح، وهي نفس النتيجة التي توصل اليها كل 
.   (Klein, 2002) و (Davidson et al., 2005)من 

  (Nelson and George, 2013)بينما لم يجد 
 أي علاقة هامة بين المتغيرين. (Alsaeed, 2006)و

ويتم قياس الأداء المالي باستخدام مقاييس مختلفة منها 
الأصول، والتدفق النقدي التشغيلي وعائد السهم،  العائد على

ويعتبر مقياس العائد على الأصول هو المقياس الأكثر 
 استخداما في الأدبيات.

 :التالية الفرعية الفرضية كانت عليه بناء
:H02-1  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لأداء الشركة

ية المالي على جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردن
 المدرجة في بورصة عمان.

 نمو الشركة  -8.8.8

افترضت كثير من الدراسات السابقة ان الشركات ذات 
النمو العالي المبالغ فيه وغير المبرر تكون جودة الأرباح فيها 
قليلة ، حيث يفترض ان تعكس قائمة الدخل ربح الشركة من 

ات العمليات وبسبب النمو غير العادي فان طبيعة هذه العملي
لها خاصية التنبؤ،   يكونسيختلف وبالتالي فان الأرباح لن 

اضافة إلى ان هذا النمو يوفر فرصا للتلاعب بالأرباح وفرصا 
  لخطأ القياس مما يقلل من جودة أرباح هذه الشركات.

كذلك فإن الشركات ذات النمو العالي تمتاز غالبا 
ن الرقابة بمصاريف اختيارية مستقبلية ) مستحقات عالية( وتكو 

عليها أكثر صعوبة مما يزيد من فرصة المديرين للتلاعب 
  ;Watts and Zimmerman, 1986)  بالأرباح

McNichols, 2000)  (  وأشارت دراسة .Doyle et  al., 

( إلى أن الرقابة الداخلية في الشركات عالية النمو  2007
عن عادة ما تكون غير فعالة مما يزيد من التلاعب بالأرباح 

المستحقات. من جهة أخرى فقد وجد كل من  طريق تحيز
(Bhattacharya et al., 2003)   و (Francis et al., 

علاقة سالبة بين جودة الربح وتكلفة رأس المال لذا  (2004
ان الشركات ذات النمو العالي لها فرص استثمارية عالية وقد ف

من  تحتاج إلى الحصول على التمويل الخارجي، مما يزيد
الدافع نحو تحسين جودة الأرباح للاستفادة من تكلفة رأس مال 

 ,.Kothari,et al)وهو ما أيدته دراسة   ((Gaio, 2009أقل 

عندما لم تجد علاقة هامة بين المستحقات الاختيارية   (2001
 (Richardson et al., 2005) دراسةوبين نمو الشركة و 

يؤدي إلى عدم ثبات  حين وجدت أن الهبوط في الكفاءة والنمو
 واستمرارية المستحقات.

 بناء عليه تم اشتقاق الفرضية التالية:
H02-2 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لنمو الشركة :

على جودة الأرباح في الشركات الصناعية  الأردنية المدرجة 
 في بورصة عمان.

 الرفع المالي  -8.8.3
ة على الدفع، يقيس الرفع المالي خطر الديون وعدم القدر 

فالشركات التي بها نسبة رفع مالي عالية تكون مخاطرها عالية 
 وبالتالي تكون العلاقة بين الربح وعائد السوق ضعيفة.

وتلعب الالتزامات التعاقدية بين المقرض والمقترض التي 
تنشأ بالأصل لحماية المقرض وتشكل قيودا على المقترض 

لمديرون إلى التلاعب دورا في جودة الأرباح،  فقد يلجأ ا
بالأرباح لتجنب المشاكل التعاقدية التي قد تنشأ عند الاخلال 

 ;Defond and Jiambalvo, 1994) بهذه الالتزامات 

Doyle et al., 2007) ومن جهة أخرى فإن الشركات التي .
بمراقبة المقرضين مما يقلل فرصتها  تمتاز بها رفع مالي عال  
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 Fanلى تقارير مالية عالية الجودة )للتلاعب بالأرباح ويؤدي إ

and Wong, 2002.) 
 ,Ghosh, 2007; Hu and Zhouووجدت دراسة 

موجبا مع جودة الأرباح  ا( ان الديون ترتبط ارتباط(2008
عندما تكون قليلة،  وعند درجة معينة من ارتفاع الديون 

ووجدت دراسة تنعكس العلاقة لترتبط سلبا مع جودة الأرباح. 
(Gupta and Fields, 2006)  أن الشركات التي بها حجم

كبير من الديون قصيرة الأجل هي أكثر عرضة للتلاعب 
 Goodwin etبالأرباح وهي نفس النتيجة التي خلص اليها 

al., 2009). ) 
 :التالية الفرضية اشتقاق تم سبق مما

H02-3 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للرفع المالي :
في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة على جودة الأرباح 
 في بورصة عمان.

 حجم الشركة -8.8.3

تتمتع الشركات الكبيرة بعلاقة جيدة مع المدققين باعتبارها  
سمعة جيدة مما يزيد قدرة الشركة على التفاوض  اذ عميلا  

 رونالمدي ويستطيع ،معهم لجعل تقرير المدقق أكثر مرونة
على هيكل التدقيق الداخلي ليتمكنوا لتأثير اباستخدام نفوذهم 

الشركات  تلجأ وقد ،Llukan, 2013من التلاعب بالأرباح 
لى استخدام الخيارات المحاسبية التي تؤدي الكبير ذات الحجم  ا 

أو   ،إلى تخفيض أرباحها وذلك لتتجنب تكلفة المسؤولية
 تضخيم أرباحها حتى تزيد من التمويل الخارجي. 

ن حجم الشركة وبين مشكلة الوكالة وقد ربط الباحثون بي
ومشكلة التكلفة السياسية ومشكلة عدم تماثل المعلومات 

 Ahmed and)والتكلفة القانونية والحاجة إلى التمويل 

Courtis, 1999)  أظهرت عدد من الدراسات أن ،  كما
حجم الشركة يؤثر على أدائها المالي لأسباب مختلفة منها انها 

تمويل بشكل أسرع ولأن لها فرص نمو تستطيع الحصول على 
 ,Dwi(  و) (Gray and Clarke, 2004أكبر.  وقد وجد 

علاقة عكسية بين (  (Naser et ‘al., 2002و  (2013
دارة الربح وفسر ذلك بأن الشركة الأكبر لديها  ،حجم الشركة وا 

موارد أكثر وأرباحها أكبر فهي أقل حاجة لإدارة الربح وتكون 
 أرباحها أعلى. بالنتيجة جودة

كذلك أشارت دراسات أخرى إلى أن حجم الشركة يرتبط  

ارتباطا موجبا مع جودة الأرباح بسبب قدرتها على تحمل 
التكاليف الثابتة المرتبطة بالحفاظ على  ضوابط  داخلية على 

 Ashari( .  ورأى ) Doyle et  al., 2007التقارير المالية )

et al., 1994وفر عن الشركات الكبيرة ( أن المعلومات تت
 مراقبة من المحللين والمستثمرين. وتجعلها 

ويتم قياس هذا المتغير بأكثر من مقياس منها حجم 
ويعتبر حجم  ،الأصول، عدد الموظفين وحجم المبيعات

الأصول هو المقياس الأكثر استخداما في الدراسات السابقة 
 .وغيرها  (Al-Fayoumi et al.,2010)مثل دراسة 

 :التالية الفرضية كانت عليه ناءب

H02-4 لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لحجم الشركة :
على جودة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة 

 في بورصة عمان

 ما يميز هذه الدراسة: 8.3
لم تركز أغلب الدراسات السابقة الأردنية على مكونات 

فتقرت هذه الدراسات حيث ا متغير هيكل الملكية بشكل كاف  
إلى متغيرات مهمة مثل ملكية الحكومة والملكية الأجنبية 
وملكية الأفراد، بينما ركزت الدراسات الأردنية على جانب 
التدقيق ومتغيرات الحاكمية المرتبطة بمجلس الإدارة ولجنة 

 هذه دراستناتميزت  فقد لذاالتدقيق وعلاقتهم بجودة الأرباح . 
بشمولها جميع  وصائص الشركات متغيرات خ بإضافة

الشركات الصناعية )مجتمع الدراسة( مما يجعلها اكثر شمولا 
 من الدراسات السابقة التي تمت على السوق الأردني.

 البحث منهجية. 3
 مجتمع وعينة الدراسة: 3.4
مجتمع الدراسة من كافة الشركات الصناعية  يتكوّن
بق ا لدليل الشركات وذلك ط شركة 05والبالغ عددها   الأردنية

المساهمة العامة الأردنية المنشور على الموقع الإلكتروني 
، وبلغ حجم العينة التي 6753لبورصة عمان المالية لعام 

تتوافر لها بيانات مالية كاملة لأغراض الدراسة ولم تتوقف عن 
شركة  وبلغ  07( 6753-6776التداول خلال الفترة الممتدة )

 مشاهدة.   607 عدد المشاهدات
 قياس المستحقات غير العادية: 3.8

 5665لغايات هذه الدراسة فقد قمنا باختيار نموذج جونز 
الأصلي بالإضافة إلى نموذج جونز المعدل وهما النموذجان 
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الأشهر والأكثر استخداما لقياس جودة الأرباح باستخدام 
 المستحقات غير العادية.
 :4994أولا ( نموذج جونز،

ز في دراستها على تقسيم المستحقات إلى اعتمدت جون
نوعين هما المستحقات الاختيارية والمستحقات غير الاختيارية 

 حسب المعادلة التالية:

1- ∆TAt= (TAt - TAt-5) =( DAt - DAt-5) + (NAt 

– NAt-5) 

 حيث:
t TA 1 ،هو المستحقات الكلية للسنة الحالية-tTA  هو

هو المستحقات  tDA ،المستحقات الكلية للسنة السابقة
هو المستحقات الاختيارية  tDA-1 ،الاختيارية للسنة الحالية

هو المستحقات غير الاختيارية للسنة  tNA ،للسنة السابقة
 هو المستحقات غير الاختيارية للسنة السابقة tNA-1 ،الحالية

وقد اعتبرت جونز التغير في الايرادات هو المتغير 
غير الاختيارية التي تعبر المستقل الذي يعكس المستحقات 

عن عمليات الشركة التي لم تخضع للتلاعب، واجمالي 
الممتلكات والمصانع والمعدات هو المتغير المستقل الذي 
يعكس أثر مصروف الاهتلاك الاختياري ويبقى الخطأ 
العشوائي ليعبر عن جودة الربح المحاسبي حسب المعادلة 

 ϵPPE + 2∆rev + β 1Acc= α +β   -2   التالية:

هي التغير في   rev∆هو المستحقات الكلية،   Accحيث: 
هو اجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات.  PPEالايرادات،  

وتم أخذ  جميع المتغيرات السابقة مقسومة على اجمالي الأصول 
الذي لم   ϵفي بداية السنة لأغراض احصائية. ويقيس المتبقي 

جودة الأرباح،  بحيث أنه  يتمكن النموذج من تفسيره بخصوص
فهذا مؤشر إلى أن جودة الأرباح ضعيفة  ا  إذا كان المتبقي مرتفع

فان جودة الأرباح عالية،   ا  وبالعكس اذا كان المتبقي منخفض
 يشير إلى خطأ في التقدير. ϵوذلك لان المتبقي 

 ثانيا ( نموذج جونز المعدل
قام ( و  Dechow et  al., 1995اقترح هذا النموذج ) 

على نفس المبدأ الذي قام عليه نموذج جونز الأصلي،  حيث 
قام بتقسيم المستحقات إلى اختيارية وغير اختيارية،  ولكن 
يطرح التغير الحادث في الذمم المدينة من التغير في 
الايرادات ، وذلك لأن المديرين لديهم خيار فيما يخص 

 كما يلي:الاعتراف بالايرادات عندما تكون المبيعات آجلة 

3-   Acc= α +β1( ∆rev - ∆AR) + β2 PPE +ϵ  

هي التغير في   rev∆هو المستحقات الكلية،   Acc حيث
هو  PPEهو التغير في الذمم المدينة،  AR∆الايرادات، 

هو المتبقي الذي  ϵ اجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات ، 
 لكليةا وقد تم احتساب المستحقاتيشير إلى الخطأ بالتقدير. 

 حسب المعادلة التالية: 
4- Accit =(∆CAit - ∆Cashit ) - ( ∆CLit - ∆STDit 

- ∆TPit) - Depit 
 :∆itCashالتغير في الأصول المتداولة ،   ∆itCA   ان حيث

 ،التغير في المطلوبات المتداولة    ∆itCLالتغير في النقدية ، 
itSTD∆  : ضمن  التغير في الديون قصيرة الأجل  الموجودة

التغير في قيمة الضريبة :  ∆itTP ،المطلوبات المتداولة
 : مصروف الاهتلاك للشركة .  itDep ،المستحقة الدفع

واستثنت المعادلة الديون قصيرة الأجل من المستحقات 
يقيس  لانها ترتبط بالعمليات التمويلية وليست التشغيلية. وأيضا

ه بخصوص الذي لم يتمكن النموذج من تفسير  ϵالمتبقي  
فهذا مؤشر إلى  ا  جودة الأرباح ،  بحيث إذا كان المتبقي مرتفع

 ا  أن جودة الأرباح ضعيفة وبالعكس اذا كان المتبقي منخفض
 .فان جودة الأرباح عالية 

 الدراسة نموذج 3.3
 بناء على ما سبق تم بناء نموذجين للدراسة كما يلي:
(4)  

AbnormalAcc = α+β1Concent+β2 Foreign + β3 

Instit+β4 Individ+β5 Govern+β6 ROA+β7 

Growth+β8Lev +β9Size   

(2)  

AbnormalAcc.modefied = α+β1Concent+β2 

Foreign + β3 Instit+β4 Individ+β5 Govern+β6 

ROA+β7 Growth+β8Lev +β9Size 
 حيث 

AbnormalAcc جودة الأرباح وتم قياسها من خلال :
 (.5665ج جونزالمستحقات غير العادية )نموذ

AbnormalAcc.modefied  جودة الأرباح وتم وقياسها :
 ،من خلال المستحقات غير العادية ) نموذج جونز المعدل(
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Concentوتم قياسها من خلال مجموع نسب   : تركز الملكية
: الملكية Foreign واكثر .  %6المساهمين الذين يملكون 

ملك غير الأجنبية وتم قياسها من خلال مجموع نسب ت
: ملكية المؤسسات وتم قياسها من خلال Institالأردنيين. 

: ملكية الأفراد وتمثل Individمجموع نسب ملكية المؤسسات. 
مجموع ملكية المساهمين مطروح منها ملكية المؤسسات وملكية 

: ملكية الحكومة وتمثل نسبة تملك الحكومة Governالحكومة. 
لي وتم قياسه بنسبة العائد : أداء الشركة الماROAبالشركة. 

: نمو الشركة وتم قياسه بنسبة مجموع Growthعلى الأصول. 
: Levأصول السنه الحالية إلى مجموع أصول السنة الماضية. 

الرفع المالي وتم قياسه بنسبة المطلوبات طويلة الأجل إلى 
: حجم الشركة وتم  Size .القيمة الدفترية لإجمالي الأصول

  .يتم الطبيعي لمجموع أصول الشركةقياسة باللوغار 
 اختبار الفرضيات وتحليل النتائج: 1

 الوصفي التحليل 1.4

سيتم في هذا الجزء من التحليل التعرف على الاحصاءات 
الوصفية لمتغيرات الدراسة قبل البدء باختبار الفرضيات . 

فأن هذا النوع من  (Kinnear and Gray, 1997)وحسب 
استكشاف أولية يحقق الكثير من الفوائد  الاحصاء يعتبر عملية

أهمها: القاء الضوء على خصائص البيانات، المساعدة على 
التعامل مع البيانات بشكل مجرد دون تحيز، تقديم انطباعات 
أولية سريعة عن النتائج، كما تعتبر عملية اختبار للبيانات قبل 

 عملية التحليل الفعلي واختبار الفرضيات.
الاحصاءات الوصفية للمتغيرات التابعة  استعراضوقبل 

والمستقلة للدراسة يجب الاشارة إلى ان أغلب هذه المتغيرات تمت 
( outliersمعالجتها من خلال حذف المشاهدات المتطرفة )

وتحويل بعض المتغيرات باستخدام اللوغارتم الطبيعي كما يظهر 
 ( حيث تم عرض الإحصاءات الوصفية لمتغيرات5في الجدول )

 الدراسة قبل وبعد معالجة البيانات.   

 

 (: الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة قبل وبعد معالجة البيانات 4جدول ) ال

 
 Skewness Kurtosis الانحراف المعياري المتوسط أعلى قيمة أقل قيمة

 13.518 2.932 102. 091. 940. 000. جونز المعدل

 1.779 926.- 534. 1.290- 027.- 3.784- لوغارتم جونز المعدل

 14.534 3.056 101. 090. 921. 000. جونز

 3.603 1.284- 552. 1.300- 036.- 4.046- لوغارتم جونز

 512.- 431. 249. 348. 1.000 000. ملكية الحكومة

 2.770 1.795 225. 169. 1.000 000. الملكية الأجنبية

 1.340 1.459 074. 061. 301. 000. لوغارتم الملكية الأجنبية

 550.- 443.- 249. 550. 1.000 000. تركز الملكية

 452.- 469.- 264. 631. 1.000 000. الملكية الفردية

 48.189 6.150 085. 021. 913. 000. ملكية المؤسسات

 32.657 5.208 030. 008. 282. 000. لوغارتم ملكية المؤسسات

 6.728 1.071- 109. 004. 544. 637.- العائد على الأصول

 6.460 251. 030. 186. 339. 000. لوغارتم العائد على الأصول

 6.551 1.670 213. 1.039 2.240 463. النمو

 2.913 235. 084. 008. 350. 335.- لوغارتم النمو

 2.520 1.119 232. 353. 1.795 004. الرفع المالي

 911. 737. 612. 7.240 9.247 5.742 لوغارتم اجمالي الأصول
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 أعلاه نلاحظ ما يلي:  (5)بالرجوع 
في هذين المقياسين  (Errors)تم استخدام المتبقيات  -5

 للدلالة على جودة الأرباح و كانت نتائج المقياسين متقاربة.
أن الملكية الحكومية هي  (5)يتضح من الجدول  -6

الأعلى ضمن هيكل الملكية في الشركات الصناعية حيث 
يليها الملكية الأجنبية حيث بلغت  %36المتوسط بلغت في 

، كما يظهر أن التملك الفردي هو الغالب حيث بلغ في  50%
نسبيا  ا  بينما كان التملك المؤسسي ضعيف %73المتوسط 
فقط. و بالنسبة الى التركز فكانت بالمتوسط  %6بمتوسط 

  %577وظهرت في بعض الحالات   66%
، فمتوسط نسبة العائد على جدا اداء الشركات متدن    -3

في حين حققت كثير من  %5الأصول لم تصل لمستوى 
الشركات خسائر. وكان مستوى النمو بالأصول بالمتوسط 

في مجموع الأصول مقارنة  %7بمعنى معدل زيادة  577%

 %36بالسنة السابقة، كما بلغت نسبة الرفع المالي بالمتوسط 
لحجم الذي تم قياسه واخيرا ظهر تذبذب كبير جدا بمتغير ا

بمجموع الأصول الامر الذي تطلب أخذ اللوغارتم الطبيعي 
 لهذا المتغير وبعض المتغيرات الاخرى. 

 معامل ارتباط بيرسون 1.8  
معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات  (6)يظهر في الجدول 

جودة الأرباح ومتغيرات هيكل الملكية وخصائص الشركات، 
ول ان نتائج الارتباط لم تكن قوية في ويتضح من هذه الجدا

جميع الحالات بإستثناء حالة واحدة  بين نسبة ملكية الحكومة 
ونسبة ملكية الافراد وسيتم التعامل مع هذه الحالة عند 
استخدام الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات بحذف احد 
المتغيرات، حيث سيتم عمل الاختبار على مرحلتين يكون في 

 ة أحد المتغيرين لضمان عدم التأثير على النتائج.كل مرحل

 

 ط بيرسون بين متغيرات جودة الأرباح ومتغيرات هيكل الملكية وخصائص الشركاتا(: معامل ارتب8دول )جال
جونز  

 المعدل
 جونز

ملكية 
 الحكومة

الملكية 
 الأجنبية

تركز 
 الملكية

ملكية 
 الأفراد

ملكية 
 المؤسسات

الأداء 
 المالي

 النمو -
الرفع 
 المالي

 الحجم

 005.- 133.** 192.** 075. 037.- 052.- 010.- 038.- 068. 825.** 1 جونز المعدل

 039.- 166.** 175.** 121.** 049.- 051.- 028.- 075.- 071. 1  جونز

ملكية 
 الحكومة

  1 **.120 **.223 **.946- .021 **.113- **.151 .020 *.089 

الملكية 
 الأجنبية

   1 **340. **.164- **.164 -.060 -.008 *.082 **.366 

 004. 045.- 030. 014.- 198.** -274.** 1     تركز الملكية

 -183.** 033.- -166.** 165.** -342.** 1      ملكية الأفراد

ملكية 
 المؤسسات

      1 **.187- .076 .041 **.312 

 -347.** 335.** -470.** 1        الأداء المالي

 270.** 022.- 1         النمو -

 185.** 1          الرفع المالي

 1           الحجم

 0.01 ) من أقل معنوية مستوى عند إحصائية دلالة ذات (**)، ( 0.05 ) من أقل معنوية مستوى عند إحصائية دلالة ذات (*) )
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تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون الذي يمكن اعتباره 
علاقة بين جودة الأرباح  وجود عدم الىللنتائج  اأولي ابار اخت

وملكية الحكومة علما أن نسبة ملكية الحكومة بالقطاع 
قوية مع  المالي الرفع ةكانت علاق و ،الصناعي مرتفعة نسبيا 

 جودة الأرباح على خلاف متغيرات الحجم وملكية الافراد.

 المتعدد الانحدار تحليل  1.3
تبار هذه الفرضيات باستخدام الانحدار وقبل البدء باخ

المتعدد فانه يجب التعرف على الشروط اللازمة لتطبيق هذا 
للتأكد من ان البيانات المستخدمة مطابقة الاختبار وفحصها 

 هذه الشروط:ل

 : Multicollinearityخطي متعدد  ارتباطعدم وجود  -5 
حد إلى  تكون مرتبطة يجب أن لا المستقلة المتغيرات ان

 للتحقق من ختباراتالا من نوعين كبير، وسوف يتم استخدام
 وقد(، VIF) التباين عامل تضخمم الأول هو هذا الافتراض:

 ,Myers)و (Field, 2001)ن مثل ياقترح بعض المؤلف

الارتباط الخطي  وجود علىوأكثر كمؤشر  57قيمة   (1990
 هو VIF ب أيضا المتعلق الاختبار الثاني أما. المتعدد

 735حيث تعتبر القيمة الأقل من  Toleranceفحص التحمل 
 .(Field, 2001)مشكلة الارتباط الخطي المتعدد  مؤشر على

( نتيجة اختبارات التداخل الخطي 6) الجدولويظهر في 
VIF وTolerance  التي تبين مدى ارتباط المتغيرات

المستقلة مع بعض، حيث يجب ان تكون هذه المتغيرات 
   .No Perfect Multicollinearityبعض  مستقلة عن

وتبين نتائج هذه الاختبارات انها ضمن المدى المقبول في 
جميع المتغيرات والعينات باستثناء حالة واحدة هي نسبة 
الملكية الفردية حيث تجاوزت قيمها الحد الاقصى بقليل 

(، Toleranceلاختبار  0.09و VIFلاختبار  55)حوالي 
ع هذه الحالة بحذف احد المتغيرات عند وسيتم التعامل م

 استخدام الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات. 

 

 Toleranceو VIF(: نتائج اختبارات التداخل الخطي 3دول )جال
 نموذج جونز جونز المعدل عينة الصناعة

 Tolerance VIF Tolerance VIF 

 1.093 0.915 1.093 0.915 ملكية الحكومة

 1.386 0.721 1.386 0.721 نبيةالملكية الأج

 1.278 0.782 1.278 0.782 تركزالملكية

 1.179 0.848 1.179 0.848 ملكية المؤسسات

 11.082 0.09 11.082 0.09 ملكية الأفراد

 1.8 0.555 1.8 0.555 العائد على الأصول

 1.342 0.745 1.342 0.745 النمو

 1.355 0.738 1.355 0.738 الرفع المالي

 1.736 0.576 1.736 0.576 م الشركةحج

VIF<10, Tolerance> 0.1 

 

 :Linearityوجود علاقة خطية بين المتغيرات  -6
عدم وجود علاقة  أوان أفضل طريقة لفحص وجود   

،. Residuals المتبقياتخطية بين المتغيرات هو فحص 
 Standardizedفأن قيمة   (Field, 2001)وحسب رأي 

residuals    تعتبر قيمة مقبولة عند  6و+ 6-اقعة بين الو
تعتبر المدى  ا  ، ويمكن ايجاد اراء أقل تحفظ%66مستوى ثقة 

 مقبولا.   3و+ 3-بين  
ل عدد الحالات خارج المدى المقبو ( 3بين الجدول )يو 
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(Case Diag.) فاذا كانت عدد الحالات / المشاهدات ،
ل أو ( أق6وأكثر من + 6-الواقعة خارج المدى )أقل من 

ولا يؤثر على العلاقة  من حجم العينة يكون مقبولا %6يساوي 
 677الخطية بين المتغيرات، فاذا كانت كامل العينة حوالي 
*  607مشاهدة فهذا يعني ان عدد الحالات المقبولة هو )

( حالة، وفي هذه الدراسة يظهر عدد الحالات لكل 66=  6%
 Casewise Diagosticsاختبار انحدار متعدد من خلال 

(  حيث ان عدد الحالات التي تقع خارج 7) جدولفي نهاية 
 . %6المدى المسموح هو أقل من 

 :Autocorrelationذاتي  ارتباط عدم وجود -3

يشير الارتباط الذاتي إلى الحالة التي تكون فيها حدود 
الخطأ مترابطة مع بعضها البعض بحيث ينتفي الفرض 

وجود علاقة بين خطأ وخطأ الخاص بانعدم التغاير )عدم 
آخر( اللازم للحصول على مقدرات مربعات صغرى عادية 

  Durbin-Watsonتتسم بالكفاءة، وسيتم استخدام اختبار 
(D-W)  للتحقق من عدم وجود الارتباط الذاتي بين

المتبقيات. ان القيمة الاحصائية لارتباط المتبقيات ممكن ان 
تعني عدم وجود  6قارب الرقم ، والقيمة التي ت7و 7تتراوح بين 

فان ذلك يشير  6ارتباط خطي، واذا كانت القيمة أكبر من 
إلى علاقة ارتباط سالبة بين المتبقيات السالبة، بينما تشير 

. (Field, 2001)إلى علاقة موجبة   6القيمة الاقل من 
للتحقق من  (D-W)( نتيجة اختبار 7ويظهر في الجدول )
اتي بين المتبقيات، حيث كانت نتيجة عدم وجود الارتباط الذ

في اختبارين الانحدار  5306و  5هذا الاختبار تتراوح بين 
المتعدد، ويعتبر هذا ضمن المدى الاحصائي المقبول الذي 

، مما يشير إلى عدم (Field, 2001)  7و  7يتراوح بين 
 وجود مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات .

 :Normalityانات   وجود توزيع طبيعي للبي -7
ان وجود توزيع طبيعي للبيانات مطلوب في جميع 

، وغالبا ما يتم multivariateالاختبارات متعددة المتغيرات 
 Kurtosisوالتفرطح   Skewnessاستخدام مؤشرات الالتواء 

 Hair etكمقاييس مناسبة للتوزيع الطبيعي . وحسب رأي  

al., 2003))  واء للبيانات حتى فان المدى المناسب للالت
بينما المدى المناسب   5و + 5-تكون موزعة طبيعيا هو بين 

. وتجدر الاشارة إلى ان بعض  3و + 3-للتفرطح بين 

في حالة وجود  ا  الاحصائيين يعتبر التوزيع الطبيعي ضروري
عينات صغيرة وغير ضروري للعينات الكبيرة حسب نظرية 

مشاهدة  37لتي تزيد عن الحد المركزية والتي تعتبر العينات ا
 . (e. g. Palta, 2003)موزعة طبيعيا 

وفي هذه الدراسة تمت معالجة أغلب البيانات بحذف القيم 
المتطرفة وتحويل البيانات باستخدام اللوغارتم الطبيعي، ويظهر 
ذلك بوضوح في جدول الاحصاء الوصفي حيث كانت أغلب 

صبحت موزعة المتغيرات غير موزعة طبيعيا وبعد التحويل أ
 وأصبحت غالبية قيم الالتواء والتفرطح ضمن المدى المقبول.

 :Sample Sizeوجود حجم عينة كاف   -6
 -57بين  تتراوح لحجم العينة افتراضات عدة تم اقتراح

 7يصل إلى  وفي أدنى حد قد مشاهدة لكل متغير مستقل 56
، وعدد (Hair et al., 1998) متغير مستقل مشاهدات لكل

غيرات المستقلة في هذه الدراسة هو تسعة متغيرات، وعند المت
مشاهدة لكل  76فيكون العدد    6مشاهدة على  607تقسيم 

متغير وهذا يعني أن حجم جميع العينات كاف  لإجراء 
 الانحدار المتعدد.

-p  ويظهر من الجدول ان الدلالة الاحصائية لقوة النماذج

value   والتي تمت الاشارة لها Model Sig.  والتي تشير
إلى وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة جميعها أقل 

في أغلب الحالات،  %5وأن هذا المؤشر أقل من  %6من 
مما يعزز من قوة النماذج المستخدمة وأثر المتغيرات المستقلة 
المستخدمة على جودة الأرباح. ويبين معامل التحديد 

Adjusted R2    ات المستقلة على تفسير جودة قدرة المتغير
الأرباح، حيث ظهرت القوة التفسيرية متدنية ويعتبر معامل 
التحديد غير متدن  اذا ما قورن بالدراسات السابقة على 

في دراسة  %57الأردن، فمثلا لم يزد هذا المؤشر عن 
Hamdan ,2012) في نموذج جونز  %06( بينما وصل إلى

 المعدل في هذه الدراسة.
 اختبار فرضية هيكل الملكية  1.3.4

جاءت نتيجة هذه الدراسة مخالفة للدراسات السابقة حيث 
يظهر من نتائج تحليل الانحدار عدم وجود علاقة احصائية بين 
متغيرات هيكل الملكية وبين جودةالأرباح باستخدام نموذجي 

(، بينما sig >.05جميعها  النتائجالمستحقات الاختيارية ) 
(  إلى أن (Alzoubi and Salamat, 2012 توصلت  دراسة
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ارتفاع تركز الملكية يؤثر سلبا على جودة التقارير المالية . 
( إلى (Al-Fayoumi et al., 2010وأيضا توصلت دراسة 

نتيجة مشابهه حيث أظهرت الدراسة إلى أن ارتفاع تركز الملكية 
سيقلل من جودة الأرباح والمحتوى المعلوماتي للمعلومات 

حاسبية، كما أظهرت الدراسة أن المالكين الكبار لا يقومون الم
اختلفت هذه النتائج كما ،بدور رقابي فعال في الشركات الأردنية

 (Al-Fayoumi et al., 2010)مع ما توصلت اليه دراسة 

بالنسبة للملكية الأجنبية حيث أظهرت ان هذا النوع من 
لشركات الأردنية المالكين يلعب دورا محدودا في الرقابة على ا

ولا يوجد أثر احصائي لهذا المتغير على إدارة الأرباح أو 
 Alzoubi andواختلفت مع دراسة  ،جودة الأرباح

Selamat, 2012) ) التي وجدت ان النسبة العالية لملكية
المؤسسات مرتبط بإدارة أقل للأرباح وبالتالي جودة اعلى 

 لأرباح الشركات الأردنية.
 

 د( نتائج تحليل الانحدار المتعد1جدول رقم )ال

Industry Sample 
 نموذج جونز جونز المعدل

B T Sig. B T Sig. 

 0.254 1.141 0.048 0.382 0.874 0.037 ملكية الحكومة

 0.134 1.501- 0.071- 0.43 0.79- 0.037- الملكية الأجنبية

 0.897 0.13- 0.006- 0.891 0.138 0.006 تركز املكية

 0.681 0.412- 0.018- 0.683 0.408- 0.018- لمؤسساتملكية ا

 0.681 0.412 0.055 0.683 0.408 0.055 ملكية الأفراد

 0 3.762 0.202 0.001 3.289 0.178 العائد على الأصول

 0 5.851 0.271 0 5.878 0.274 نمو الشركة

 0.03 2.178 0.101 0.102 1.64 0.077 الرفع المالي

 0.625 0.489- 0.026- 0.691 0.397- 0.021- حجم االشركة

 573 873 عدد المشاهدات

2R 0.82 0.313 

F statistical 6.297 7.697 

Model Sig. 0 0 

D-W 1.801 1.893 

Case. Diag. 6 12 

Sig<.05 

 

كذلك اختلفت نتيجة الملكية الحكومية مع الدراسات 
لسابقة نجد السابقة،  وعند مقارنة هذه النتيجة مع الأدبيات ا

أن النتائج في الدراسات السابقة كانت متعارضة، فمثلا 
إلى ان هناك  (Ben-Nasr et al., 2012)توصلت دراسة  

على أن الملكية الحكومية مرتبطة  ا  واضح ا  احصائي دليلا  

بتدني جودة الأرباح في الدول التي تمت عليها الدراسة، و 
لكية الاجنبية أظهرت دراسات اخرى علاقة موجبة بين الم

 ,Jinri and Xinran)وجودة الأرباح، ومن هذه الدراسات  

.  (Ismail and Sinnadurai, 2012)ودراسة  (2012
ويمكن عزو اختلاف النتائج الى اختلاف في عينة الدراسة 
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واختلاف بيئة العينة محل الدراسة اضافة الى اختلاف مقياس 
 جودة الربح المستخدم.

 ة خصائص الشركاتاختبار فرضي 1.3.8
( نلاحظ وجود علاقة احصائية 7بالنظر الى الجدول رقم )

لجميع المتغيرات ) الرفع المالي،نمو   %6هامة عند مستوى 
الشركة، الرفع المالي ( باستثناء حجم الشركة الذي لم يظهر 

 علاقة احصائية هامة.
تم استخدام مؤشر العائد على الأصول كمقياس للعائد و 

ركة، ويعتبر العائد المالي أحد خصائص الشركات المالي للش
يمكن أن يؤثر على جودة الأرباح بعيدا عن  ا  رقابي ا  ومتغير 

متغيرات هيكل الملكية. وتناولت الأدبيات السابقة متغير الاداء 
المالي الجيد كمؤشر ايجابي على جودة الأرباح والأداء المالي 

ه يشكل دافعا الضعيف كمؤشر سلبي على جودة الأرباح لأن
 لإدارة الأرباح.

( فقد ظهرت علاقة 7وحسب النتائج في الجدول )
بين القيمة المطلقة للخطأ  واحصائية موجبة بين الاداء المالي 

  676.,  500العشوائي في نموذجي جونزوجونز المعدل ) .
sig =0,.001.B= )ان الأرباح جودة مع سالبة فهي بالتالي ،
بين متغير الاداء المالي و جودة  السالبةطبيعة العلاقة 

النتيجة مع العديد من الدراسات مثل  واختلفتالأرباح 
(Penman and Zhang, 2002)   لكنها توافقت مع النتائج

 و (Davidson et al., 2005)التي توصل اليها كل من 
(Klein, 2002). 

 سالبةوتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة احصائية 
ثرة بين متغير النمو وجودة الأرباح عند مؤ ( 0.271 , 0.274)

وأشارت الأدبيات إلى ان النمو المرتفع للشركة ، %6مستوى 
غالبا ما يؤثر عكسيا على جودة الأرباح لأن إدارة الشركة لا 
تريد ان تقلل من توقعات المستثمرين والمالكين ولأن ذلك يؤثر 

الأرباح المطلوبة  سلبا على صورة الإدارة في حالة عدم تحقيق
والنمو المتوقع، وقد يؤدي ذلك إلى وجود حافز لدى الإدارة 

وتم  للتأثير على أرباح الشركة مما يعني تدني جودة الأرباح.
تبني وجهة النظر هذه من قبل بعض الدراسات مثل  

(Richardson et al., 2005), (McVay et al., 2006), 

(Dechow et al., 2010), 
ئج جداول الانحدار المتعدد إلى وجود علاقة وتشير نتا

هامة بين الرفع المالي وجودة الأرباح في  سالبةاحصائية 
(،  وعند استعراض الدراسات السابقة 1017.نموذج جونز) 

الاجنبية والأردنية التي تناولت هذه العلاقة يظهر اختلاف 
( ان (Efendi et al., 2007بالنتائج، فمثلا أظهرت دراسة 

ركات الامريكية التي لديها مديونية خارجية مرتفعة تزيد الش
فيها احتمالية ادراة الأرباح وبالتالي تقل جودة الأرباح، ووجدت 

علاقة  (Valipour and Moradbeygi, 2011)دراسة 
احصائية قوية موجبة بين الدين وجودة الأرباح في الشركات 

العلاقة سالبة الايرانية ذات المديونية المنخفضة بينما كانت 
في الشركات ذات المديونية المرتفعة ، كما أظهرت دراسة 

Zamri et  al., 2013) أن الشركات الماليزية ذات الرفع )
 المالي العالي تكون فيها إدارة أرباح منخفضة.

الدراسات  بعضنتيجة دراستنا هذه مع نتائج  وتوافقت
الشركات ان  (Qaraqish, 2009)بينت دراسة  فقد ،الأردنية

التي لديها نسبة رفع مالي متدنية لديها جودة أرباح مرتفعة، 
أن الشركات التي لديها   (Hamdan,2011)ووجدت دراسة

 نسبة رفع مالي مرتفعة تكون  جودة تقاريرها المالية منخفضة.
ودراسة   (Abed et al., 2012)لم تجد دراسة  بينما

(Al-Fayoumi et al., 2010)  ودراسة(Hamdan, 

علاقة بين  (Hamdan et, al.,2012)ودراسة   (2013
 الرفع المالي وجودة الأرباح.

هذه الدراسة عدم وجود علاقة بين حجم  tأظهرت نتائج
الشركة وجودة الأرباح، وتم تناول هذا المتغير بشكل كبير في 
الأدبيات السابقة ضمن خصائص الشركات. واختلفت ايضا 

 قة بهذا المتغير النتائج والتفسيرات المتعل

  (Abed et al., 2012)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
عدم وجود علاقة بين   (Al-Fayoumi et al., 2010)ودراسة 

دارة الأرباح. بينما وجدت دراسة   ,Hamdan)حجم الشركة وا 

ودراسة  (Hamdan and Mushtaha, 2011)ودراسة  (2013
(Hamdan et. al., 2012علاقة موجبة بي ) ن حجم الشركة

دارة الأرباح، كما وجدت دراسة  أن   Hamdan,2011))وا 
 الشركات الكبيرة تكون تقاريرها المالية ذات جودة عالية. 

 ستنتاجات والتوصيات:الا . 5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات هيكل 
الملكية وخصائص الشركات على جودة الأرباح. وقد أظهرت 
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وجود علاقة احصائية هامة بين جودة الارباح النتائج عدم 
وبين متغيرات هيكل الملكية المتمثلة بتركز الملكية وملكية 
الحكومة والملكية الأجنبية وملكية المؤسسات.بينما كانت 

) أداء الشركة، النمو، الرفع المالي( فكان  خصائص الشركات
غير لها أثر ذو دلالة احصائية على جودة الأرباح ما عدا مت

 الحجم الذي لم يظهر علاقة احصائية هامة مع جودة الأرباح.
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يمكن ادراج الاستنتاجات 

 التالية:
أداء، نمو، رفع هناك أثر واضح لخصائص الشركات ) -

 مالي، حجم الشركة( على جودة الأرباح 

يعتبر موضوع جودة الأرباح والعوامل المؤثرة عليه من  -
الا انه لم يتم التوصل الى المواضيع التي تم الطرق لها، أكثر 

 نتائج حاسمة في كثير من الأحيان  

 بعد الانتهاء من هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
ربط النتائج العملية لدراسات جودة الأرباح بالواقع  -

العملي، كأن يتم تأهيل المدققين الداخليين والخارجيين على 

ن معرفة ان كانت البيانات المالية ذات جودة طرق تمكنهم م
 أرباح عالية أو متدنية.

استخدام نتيجة هذه الدراسة والدراسات المشابهة من قبل  -
تزيد من  قدالمؤسسات الرقابية للاستدلال على العوامل التي 
 . الرقابةاحتمالية إدارة الأرباح وعكس ذلك في إجراءات 

المالية وغير المالية  عمل قاعدة بيانات للمعلومات -
المتعلقة بالشركات الأردنية بحيث تكون مبوبة بطريقة تسهل 
على الباحثين استخدامها، كما يجب ان تحتوي هذه القاعدة 
على البيانات الربع سنوية لأهميتها في التحليل في كثير من 

 الدراسات.
دراسة أثر متغيرات هيكل الملكية وخصائص الشركات  -

 على البنوك 

عمل دراسات تتناول خصائص أخرى للشركات  -
حيث  ورة التشغيلية للشركة،لأهميتها مثل الاستثمارات والد

هذه الدراسة ان خصائص الشركات لها تأثير على في ظهر 
   جودة الأرباح أكثر من متغيرات هيكل الملكية.
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Impact of Ownership Structure and Companies’ Characteristics on Earnings Quality: An Empirical 

Study on Jordanian Industrial Joint Stock Companies 
 

*Rima Mahmoud Al-Shahed 

ABSTRACT 

This study aimed to produce evidence on the impact of ownership structure and companies’ 

characteristics on earnings quality. The study sample was based on 74 Jordanian companies, covering 

the period between 2005 and 2013. The results show that there is no evidence supporting the notion 

that ownership structure affects earnings quality. In contrast, the results reveal that companies’ 

characteristics (companies’ performance, growth and leverage) have a statistically significant 

negative effect on earnings quality. 
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